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ABSTRACT  

The problem addressed by this study is that epidemics are among the universal decrees of Allah Almighty, 
appearing from time to time. In our present era, the Coronavirus pandemic has emerged, sweeping across the 
entire world. Consequently, many countries have implemented numerous preventive and therapeutic measures. 
Acts of worship, including fasting, zakat, and hajj, have been affected by this pandemic, leading to many rulings 
that require study and clarification. This study aims to elucidate these rulings, examine the opinions of scholars 
on these matters, and state the most correct opinion on each issue. The inductive method was followed, gathering 
issues related to jurisprudential rulings on epidemics in the chapters of fasting, zakat, and hajj, and clarifying the 
ruling for each. The study reached several conclusions, the most important of which are: Muslims are not 
permitted to break their fast during Ramadan in times of epidemics unless it is scientifically proven that not 
drinking water has a significant health impact on those fasting. Contemporary jurists have differed on the 
prohibition of hajj in a country due to epidemics. The prevailing opinion is that it is permissible for the ruler to 
prohibit hajj due to epidemics, as epidemics pose a threat to human life. This prohibition, in light of disasters, 
serves to protect life, which is one of the five essential necessities that Islamic law aims to preserve. Allah 
Almighty has commanded obedience to the ruler in matters that do not involve disobedience to Allah.  
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 الصيام والزكاة والحجباب  مقارنة في فقهية دراسة :الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة

 عبد العزيز أولاولي يوسف
  ، كلية العلوم الاسلامية،جامعة المدينة العالمية، ماليزيا.باحث دكتوراة فى الفقة

  خالد حمدي
  ، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا في قسم الفقة الأستاذ

  علي العايدي
  ، جامعة المدينة العالمية، ماليزياستاذ المساعد في قسم الفقةالأ

  لخصالم

، وقد ظهر في عصرنا الحاضر ىخرة والأُنيالكونية، تظهر بين الفَ-عز وجل-من سنن االله  الأوبئةتتمثَلُ مشكلةُ الدراسة في أن 
وباء كورونا، ذلك الوباء الذي اجتاح العالم بأسره، وعلى إثره اتخذت الدول الكثير من التدابير الوقائية والعلاجية، ولقد 

 ، وقدذا الوباء، وترتب عليه الكثير من الأحكام التي تحتاج إلى دراسة وبيان صيام والزكاة والحجومنها التأثرت العبادات 
هدفت تلك الدراسة إلى بيان تلك الأحكام، والوقوف على أقوال العلماء فيها، وبيان الرأي الراجح في كل مسألة، وقد اتبعت 

، ام والزكاة والحجصيباب المع المسائل التي تتعلق بالأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة في فيها المنهج الاستقرائي، حيث قمت بج
لا يجوز للمسلمين الإفطار في رمضان في زمن  توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها: ، وقدوبيان حكم كل منها

اختلف الفقهاء المعاصرون في منع الحج في بلد ما . على الصائميني ، إلا إذا ثبت علمياً أن لعدم شرب الماء تأثير صحيالأوبئة
الوباء فيه هلاك  :؛ وذلك لما يأتيلأوبئةلي الأمر للحج بسبب االراجح في المسألة هو القول بجواز منع وو، بسبب الأوبئة

ة الإسلامية يعللإنسان وفي المنع منه بسبب الكوارث حفظ النفس، وهو ضرورة من الضرورات الخمس التي جاءت الشر
  أمر االله عز وجل بطاعة ولي الأمر فيما ليس في معصية االله تعالى. بالحفاظ عليها.

  الأوبئة.، الحج، صيامال، الفقه، الأحكام :الكلمات المفتاحية
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  المقدمة

  .والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلمالحمد الله رب العالمين، 

  أما بعد......

في كونه، وهذه السنن تجري بين الحين والآخر، فقد قال تعالى:  - تعالى-هناك سنن أجراها االله 
I]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�PH� � ]، 155[البقرة: �

�Iوقال تعالى:  �̧¶�µ�´�³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª

¹�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾� ½�¼�»�ºH� � ]، 186[آل عمران: �
على خلقه، وهذه الأوبئة لها أحكام تخصها تختلف عن  - تعالى-فالأوبئة من السنن الكونية التي كتبها االله 

كما في حديث عبد الرحمنِ  -صلى االله عليه وسلم- أحكام الأزمنة التي تخلوا من الوباء، وهو ما نبه عليه النبي 
فوع نقَالَ: -رضي االله عنه- ب لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر :» ،هلَيوا عمقْدضٍ فَلاَ تبِأَر بِه متعمإِذَا س

هنا مارروا فجرخا، فَلاَ تبِه متأَنضٍ وبِأَر قَعإِذَا ود من الأحكام خصوصاً الأوبئة يترتب عليها العدي ، فهذه 1»و
  باب الطهارة.في 

لأن صحة الإنسان وسيلة إلى  ؛ولقد أولى الإسلام أهمية كبيرة جداً للإنسان وصحته وعناية فائقة ما 
واكتماله، ولذلك  كانت العناية بصحة الإنسان هي المرتبة الثانية بعد سلامة  هصحة عقله وبالتالي سلامة دين

وجاءت  مقاصد الشريعة لحفظ النفس، فهو مقصد من أهم المقاصد الشرعية، فالنفس إن لم تحفظ الدين، 
شدد على حفظ النفس في العديد من الآيات، وكذلك  - تعالى-سادت الفوضى في البلاد، ولهذا نجد أن االله 

I�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�Aفقال تعالى: - صلى االله عليه وسلم- النبي صلى االله 
�O�N�M� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y� X�W�V�U�T�S�R�Q�P

�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a
�d�c�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r
s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�eH���

قاتل النفس بالخلود في جهنم والغضب واللعنة، وهذا يبين مدى  - تعالى -]، فتوعد االله93-92[النساء: الآية:
فترتب على هدمها  - تعالى-في الشريعة الإسلامية، وأا تمثل أمراً عظيماً عند االله  أهمية مقصد حفظ النفس

على أهمية مقصد حفظ النفس، وذلك من خلال  - صلى االله عليه وسلم- ثلاثة عقوبات مجتمعة، كما نبه النبي 
                                      

  .5730رقم، 130 /7باب ما يذكر في الطاعون، كتاب الطب، كتاب الطب، أخرجه البخاري في صحيحه،  1



    332     علي العايدي، وخالد حمديو ،عبد العزيز أولاولي يوسف

س بن مالك رضي اللَّه ففي حديث أَن -جل وعلا- بيان أن قتل النفس يأتي ترتيبها في الحرمة بعد الإشراك باالله 
لُ النقَتو ،بِاللَّه اكررِ: الإِشائالكَب رقَالَ: " أَكْب ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص بِينِ النع ،هنلُ عقَونِ، ويدالالو قُوقعفْسِ، و

اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم:  ، وقال عبد1أَو قَالَ: وشهادةُ الزورِ" - الزورِ، 
 .2»والَّذي نفْسِي بِيده، لَقَتلُ مؤمنٍ أَعظَم عند اللَّه من زوالِ الدنيا«

ن أحكام، ونظراً لأهمية هذا وقد وعى فقهاؤنا هذا الأمر، فلم يغفلوا ما يتعلق بالأوبئة والأمراض م
 باب في : دراسة فقهية مقارنةالأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة الموضوع جاءت الدراسة تحت عنوان: "

 " الصيام والزكاة والحج

  :البحث مشكلة

وقد ظهر في عصرنا الحاضر وباء  ،ىخرالكونية، تظهر بين الفينة والأ - عز وجل- الأوبئة من سنن االله 
كورونا، ذلك الوباء الذي اجتاح العالم بأسره، وعلى إثره اتخذت الدول الكثير من التدابير الوقائية والعلاجية، 
ولقد تأثرت العبادات والمعاملات، والأحوال الشخصية، والجنايات والحدود ذا الوباء، وترتب عليه الكثير من 

  الإجابة على الأسئلة التالية:الأحكام التي تحتاج إلى دراسة وبيان، وذلك من خلال 

  أهداف البحث:

  .مفهوم الأوبئةبيان  -1

  .حكم منع الاعتكاف في المساجد بسبب الأوبئةتوضيح  -2

  .لصيام والزكاة والحجالأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة في باب ا إبراز -3

  :البحث هميةأ

  أجمع.انتشار الأوبئة في العصر الحاضر بشكل واسع في العالم  -1

  صدور العديد من الفتاوى المتعلقة بأحكام العبادات في الأوبئة على عجل، وعلى غير عجل. -2

  .زكاة والحجصيام والالحكام المتعلقة بالأوبئة في الأوجود الكثير من  -3

   

                                      
  ..6871رقم 9/2، ]32یَاها} [المائدة: ۡأَحۡ : {ومنلىأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب قول االله تعا 1
  .. حديث صحيح. ينظر: ابن الملقن،3986، رقم7/82، كتاب تحريم الدم، تعظيم الدم، في السننأخرجه النسائي  2
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 منهج البحث:

المتعلقة بالأوبئة في اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي: جمع المسائل التي تتعلق بالأحكام الفقهية 
 باب الطهارة.

كما اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص واستنباط الأحكام 
 منها، بالإضافة إلى المنهج المقارن؛ للمقارنة بين الأقوال المختلفة، والوصول إلى الرأي الراجح.

 السابقة: تالدراسا

  الدراسة الأولى:

القادر نوري فزع، الأمراض المعدية وأثرها على أداء العبادات: دراسة فقهية الجميلي، عبد 
  م).2019مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الشريعة، (الأردن، جامعة آل البيت، 

الدراسة إلى بيان مفهوم الأمراض الْمعدية وأنواعها، ومفهوم العبادات، وأثر الأمراض المعدية  تهدف
الجماعة، وأثر الأمراض المعدية في تخصيص مكان للمرضى، وحكم اغتسال المصاب بالماء على صلاة الجمعة و

الراكد والوضوء منه، وحكم الحج والعمرة في حق المصاب بمرض معدي، والإنابة في الحج عن المصاب بمرض 
لنقل  لمصاب بمرض المعدي، وحكم تعطيل الحج بسبب المرض المعدي، والإثبات الطبيلمعدي، والإحصار 

الفقراء والمساكين، والإثبات الطبي لنقل المواشي  ىالنقود للأمراض المعدية، وحكم توزيع الأموال الموبوءة عل
  للأمراض المعدية، وتوزيع الطعام المصاب بالأمراض المعدية، وزكاة المواشي المصابة بأمراض معدية.

الدراسة السابقة في إثراء الدراسة  إسهامعلى الرغم من  والدراسة السابقة:الفرق بين الدراسة الحالية 
الحالية، حيث يمكن الاستفادة منها في دراسة بعض المسائل، إلا أن الدراسة الحالية تختلف جوهرياً عن الدراسة 

ه تشاب توليس ثمالسابقة، فلقد ركزت الدراسة الحالية على المسائل التي لم تتناولها الدراسة السابقة بالبحث، 
  .بين الدراستين

  الدراسة الثانية: 

أبو حماد، حسام حسن حسني، أحكام نقل الأمراض المعدية: دراسة فقهية، رسالة ماجستير، كلية 
  م).2016الدعوة وأصول الدين، (فلسطين، جامعة القدس، 

الدراسة إلى بيان مفهوم الأمراض المعدية وأنواعها، والعدوى والوقاية منها في الشريعة  تهدف
 ،الإسلامية، وحكم اغتسال المصاب بالماء الراكد، وحكم حضور الجمعة والجماعات للمريض بمرض معد

والعمرة في وتخصيص مكان معين لصلاة المصابين بمرض معد، وحكم إمامة المصاب بمرضٍ معد، وحكم الحج 
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حق المصاب بمرض معد، وحكم النيابة عنه، وتحقق الإحصار فيه، وتعطيل الحج بسبب المرض المعدي، وحكم 
زواج المصاب بمرض معد، وحكم حمل المصاب بمرضٍ معد، وحكم إجهاض الجنين المصاب، وحكم التفريق 

سبب في نقل المرض، عمداً، أو بين الزوجين بسبب المرض المعدي، وحكم تعمد نقل العدوى، وحكم الت
جهلاً، أو خطأ، وحكم الجناية على الجنين المصاب بمرض معد، وحكم دخول البلد المصاب بالوباء، وحكم 

  إتلاف الحيوان المصاب بالعدوى، وحكم الحجر الصحي.

  :الآتية ومن خلال ما سبق توصلت الدراسة إلى النتائج 

  معدية، يمكن انتقالها بطريق مباشر أو غير مباشر. المرض المعدي: هو مرض تسببه جرثومة-1

  يحرم انغماس المصاب بمرض معد في الماء الراكد.-2

  يمنع المصاب بمرض معد من حضور الجمعة والجماعات.-3

  يمنع بناء خاص بالمصابين بالأمراض المعدية من أجل أداء الصلاة فيه.-4

  الفرق بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة:

  .دراسة السابقة في كل مسائلهاخالفت الدراسة الحالية ال

  :ثالثةالدراسة ال

ناصر السيف، عبد الإله بن سعود، أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، 
  م).2004(جامعة الإمام محمد بن سعود، الشريعة كلية 

، وطرق الوقاية من المرض المعدي، اوضوابطهى، دوالرسالة إلى بيان المرض وأقسامه، ومفهوم الع تهدف
حكم اغتسال المصاب بالمرض المعدي في الماء الراكد أو وضوءه منه، حكم ترك المصاب بالمرض المعدي لصلاة و

الجماعة والجمعة، حكم إمامة المصاب بالمرض المعدي، وحكم تغسيل المصاب بالمرض المعدي وتكفينه والصلاة 
في حق المصاب بالمرض المعدي أو النيابة عنه، أحكام المصاب بالمرض المعدي في المعاملات، عليه، حكم الحج 

وأحكام المصاب بالمرض المعدي في النكاح، وأحكام المصاب بالمرض المعدي في الطلاق، وأحكام المصاب بالمرض 
  .ــديالمعدي في باب الجنايات، وأحكـــام المخالــــط للمصــــاب بالمـــرض المعــ

  الفرق بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة:

الدراسة السابقة في إثراء الدراسة الحالية، حيث يمكن الاسترشاد بالدراسة في  إسهامعلى الرغم من 
تسهيل الوصول إلى المعلومة، والوقوف على الأدلة التي تفيد في الدراسة، إلا أن هناك فروقاً كبيرة بين هذه 
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  اسة السابقة، ومنها:الدراسة والدر

 .، ما يقرب من خمس وثلاثين مسألةتفردت الدراسة الحالية بالكثير من المسائل

 مصطلحات البحث:

وباءة،  مرض عام، وأرض وبئة، إذا كثر مرضها، وقد استوبأا، وبؤت توبؤ، وكلالوباء، الطاعون، 
  .1أمراضهاإذا كثرت 

  :الأوبئة اصطلاحاً

  .2 العاملا يخرج الوباء في معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي، فهو عبارة عن المرض 

 .3كما عرف الوباء بأنه: "فساد يعرض لجوهر الهواء لأسباب سماوية أو أرضية"

 .4عرف بأنه: "المرض الذي تفشى وعم الكثير من الناس، كالجدري والكوليرا وغيرهما"و

أا تفش، أو وباء، أو جائحة، تبعاً لمدى انتشاره، فالتفشي زيادة ويمكن تصنيف حالة المرض على 
حادة في عدد الأشخاص المصابين بمرض واحد، والوباء زيادة حادة في عدد المرضى المصابين، وانتشار هذه 

 .5 الزيادة على مساحة كبيرة

 :الفرق بين الجائحة والوباء

الجائحة ينحصر تأثيرها في منطقة جغرافية ، وأما الوباء فهو المرض العام، 6 الجائحة هي المصيبة العظيمة
معينة داخل إحدى القارات، ولا يتجاوز حدودها، كما في جائحة إيبولا في أفريقيا والمتلازمة التنفسية الحادة 

اً من سارس في جنوب شرق آسيا، لكن خلال العديد من حقب التاريخ نجد أن الجائحة توسعت فشملت عدد
، وبذلك يتضح أن من قال بالفرق بين الوباء والجائحة فقوله غير سديد، 7القارات، كما في إنفلونزا الخنازير

  والذي يميل إليه الباحث أنه لا فرق بين الوباء والجائحة.

   
                                      

  .418 /8 د. ط، وبء، العين،الفراهيدي، انظر  1
  .566 /10، وبء، 1ط المحكم والمحيط الأعظم،ابن سيده، انظر  2
  .418 /8 ،، وبءالعينالفراهيدي،  3
  .المرجع السابق 4
  انظر المرجع السابق 5
  .1/442ابن دريد، جمهرة اللغة، أخرجه  6
  .32-31، ص1طمجموعة باحثين، أزمة كورونا وانعكاساا على علم الاجتماع والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، انظر  7
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 الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة في الصيام والزكاة والحج: لأولالفصل ا

  ة مباحث:خمسوفيه 

  المبحث الأول: الصيام في زمن الأوبئة

  : أثر الأوبئة على الزكاةنيالمبحث الثا

  .: أثر الأوبئة على الحج والعمرةثالثالمبحث ال

  .: الفحص الطبي لمن أراد الحج أو العمرةلرابعالمبحث ا

  .أثر الأوبئة على المبيت بمزدلفة، ومنى: لخامسالمبحث ا
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  الأوبئةالمبحث الأول: الصيام في زمن 

  المطلب الأول: مفهوم الصيام وحكمة مشروعيته:

  :أولاً: مفهوم الصيام

  الصوم لغة:

  .1الصوم: ترك الأكل وترك الكلام

  الصوم اصطلاحاً:

   .2ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى المغرب 

  :ثانياً: حكمة مشروعية الصيام

  هذه الفرضية، ومن حكمه:الصيام له العديد من الحكم، التي من أجلها شرعت 

  التقوى:

�I�_�^�]�\�[�Zتعالى: قال   Y�X�W�V�U�T�S��

a�`H���:�������183	� �

  :وجه الدلالة

الصوم ليحقق العبد حقيقة التقوى، والتقوى تكسر شهوات النفس، وتصدها  - عز وجل- شرع االله 
  . 3 تعالىعن معصية االله 

  :غفران الذنوب

صلى االله عليه  -من المقاصد الأساسية للصيام غفران الذنوب، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله 
  .4 »ذنبهمن صام رمضان، إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من : «- وسلم

  

                                      
  .7/171 العين،الفراهي،  انظر 1
  .196/ 1، درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  2
  .5/240 ،مفاتيح الغيبالرازي،  انظر 3
  .38رقم ،1/16أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: صوم رمضان احتسابا من الإيمان،  4
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  :وجه الدلالة

الصيام، ومن حكمه أن من صامه على "وجه التصديق به والرغبة في ثوابه،  - عز وجل- شرع االله 
  .1 ذنوبهطيبة نفسه بذلك، غير كارهة له، ولا مستثقلة لصيامه، أو مستطيلة لأيامه، غفر االله له 

الصلوات الخمس، والجمعة إلى «عن أبي هريرة، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول: 
  .2 »الكبائرورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الجمعة، 

  :وجه الدلالة

تكفير الخطايا  -عز وجل الصيام-دل الحديث على أن من أهم مقاصد الصيام التي من أجلها شره االله 
  .3والذنوب

  :الصوم وقاية من الشهوات

من استطاع الباءة «، فقال: -لمصلى االله عليه وس- قال عبد االله رضي االله عنه، فقال: كنا مع النبي 
  .4»فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

  :وجه الدلالة

  .5دل الحديث على أن من حكم الصيام أنه يقطع الشهوة فيصير بمترلة الخصاء في البهائم 

حكمة له هي التقوى، فإذا حقق العبد ومن خلال ما سبق يتضح أن الصيام له حكم شتى، وأجمع 
  التقوى، فقد نجا.

  المطلب الثاني: حكم الصيام في زمن الأوبئة:

مياً أن لعدم شرب الماء تأثير ، إلا إذا ثبت علالأوبئةلا يجوز للمسلمين الإفطار في رمضان في زمن 
يروس كورونا، فيرجع في ذلك إلى الأطباء الثقات، وهو بفعلى الصائمين، إجراء وقائي لهم من الإصابة  يصح

قول الأزهر الشريف، وهو ما جاء على بوابة الفتوى الإلكترونية له، ولجنة البحوث الفقهية في الأزهر، والس 

                                      
 1/169، أعلام الحديث شرح صحيح البخاريالخطابي،  1

اجتنبت أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام،  باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما  2
  .233، رقم1/209الكبائر، 

  .1/444، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمابن رجب،  انظر 3
  .1905، رقم3/26أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزبة،  4
  .2/950، أعلام الحديث شرح صحيح البخاريالخطابي،  انظر 5
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الأوربي للإفتاء، وهو رأي علماء جامع الزيتونة التونسي، ودار الإفتاء السعودية، وفقهاء الس الفقهي 
  .1سيالفرن

  أدلتهم:

  :أولاً: القرآن الكريم

�_�Iقال تعالى:  ^� ]� \� [� Z� Y� X� W� V� U� T� S��

a�`H���:�������183	� �

  :وجه الدلالة

  .2لآية على أن الصيام فرض عين على كل مسلم ومسلم، ولا يسقط إلا من عذرلة دلا

  :ثانياً: القواعد الفقهية

قبل وقوعه، فهذا أولى وأفضل من رفعه بعد ، وعليه فإذا أمكن رفع الضرر 3الدفع أقوى من الرفع
وقوعه، وهذا من باب العلاج الوقائي، فعلاج الأمر قبل وقوعه يجنب اتمع العديد من الكوارث، التي من 

  .4الممكن أن تحدث، لو لم يعالج الأمر قبل أن يقع

  :ثالثاً: المعقول

ية من وباء كورونا، بل ثبت علمياً أن لم يثبت علمياً أن تناول السوائل في ار رمضان لازم للوقا
للصيام فوائد صحية، ومنها تقوية المناعة، الذاتية للجسم لدرء الوباء، وهو ما يحتاج إليه الإنسان في ظل هذه 

  .5الظروف

  : حكم منع الاعتكاف في المساجد بسبب الأوبئة:لثالمطلب الثا

تكاف سنة تسقط بالوباء، ولا تصح في ، حيث إن الاعالأوبئةأجاز العلماء منع الاعتكاف بسبب 

                                      
، المؤتمر الثالث للعلوم الإنسانية، حركة الفقه الديني عند النوازل: دراسة فقهية معاصرة في متعلقات جائحة كوروناالأعرجي،  انظر 1

 .1837-1834ص

 .138، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان السعدي، انظر 2

 .1/30، 1ط، القواعد، الحصني، 2/155، المنثور في القواعد الفقهيةالزركشي،  انظر 3

  .1835، صحركة الفقه الديني عند النوازل: دراسة فقهية معاصرة في متعلقات جائحة كوروناالأعرجي،  انظر 4
 .المرجع السابق 5
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، وهو سنة بإجماع المسلمين، وعليه، 1 المسجدالبيوت، حيث أجمع العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في 
، وعلى الرغم من ذلك لكن يمكن الأخذ في ظل الوباء أن نأخذ الأوبئةفيسقط الاعتكاف؛ منعاً من تفشي 

  البيت.برأي القائلين بجواز الاعتكاف في 

  .2قال عامر الشعبي: "إن شاء اعتكف في مسجد بيته" 

وقال الروياني: "فلو اعتكف الرجل في مسجد بيته وجهان: أحدهما: يجوز اعتبارا بأن صلاة نفله في 
  .3بيته أفضل وأصل الاعتكاف نفل ففي البيت أفضل"

ذهب إليه ابن لبابة من أنه وقال ابن رشد: "وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد، إلا ما 
  .4يصح في غير المسجد"

  أدلتهم:

  .I{�z�y�x�w�vH5قال تعالى: 

  وجه الدلالة:

  .6هذه الآية ليست دليل خطاب، والمفهوم منه أن الاعتكاف جائز في غير المسجد 

  .7قال ابن رجب: "واعتكف أبو الأحوص صاحب ابن مسعود في مسجد بيته، ورخص فيه الشعبي"

الشيخ عطية صقر: "والمريض بالشلل يصح اعتكافه في مسجد بيته على وجه للمالكية وأصحاب وقال 
  . 8الشافعي، وكذلك على رأي محمد بن عمر بن لبابة المالكي

وفي زمن كورونا أغلقت المساجد بسبب انتشار الأوبئة، وأصبحت حالة الناس كحال من أصيب 
  .9فيجوز بالقياس عليه الاعتكاف بالبيت بسبب إغلاق المساجدبشلل، ومنعه من الاعتكاف في المسجد، 

                                      
  .3/385، الاستذكارابن عبد البر،  انظر 1
  لم أجد من حكم عليه بصحة أو ضعف. .9668، رقم2/337أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف،  2
 .3/319، 1، طبحر المذهبالروياني،  3

 .2/77، بداية اتهد واية المقتصدابن رشد،  4

 المرجع السابق 5

  .المرجع السابق 6
  .3/170، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن رجب،  انظر 7
  .32، ص1ط، فقه النوازل في اعتكاف المنازلأحمد بن منصور،  منصور، 8
  .33ص، في اعتكاف المنازلفقه النوازل ، منصور انظر 9
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  : حكم مخالطة المريض بمرض وبائي للصحيح في الاعتكاف:رابعالمطلب ال
  المخالطة:

  .1المخالطة: المداخلة، وخلطت الشيء بغيره فاختلط. ورجل مخلط، أي حسن المداخلة للأمور
  .2الخاصالمرض: هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال 

  اختلف الفقهاء في حكم مخالطة المرضى على ثلاثة أقوال: 
  إلى حرمة مخالطة صاحب المرض المعدي. 5، والحنابلة4، والشافعية3القول الأول: ذهب الحنفية

  إلى كراهة مخالطة صاحب المرض المعدي. 6القول الثاني: وذهب المالكية
  بجواز مخالطة صاحب المرض المعدي. 8حزم، وابن 7القول الثالث: وقال الباجي من المالكية

  وهم الحنفية والشافعية والمالكية القائلين بحرمة مخالطة صاحب المرض المعدي: أدلة القول الأول
1-  :لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسةَ، «عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قَالَ رريلاَ طى وودلاَ ع

املاَ هودالأَس نم رفا تذُومِ كَمالمَج نم رفو ،فَرلاَ ص9»ةَ و.  
  :وجه الدلالة

بالفرار من اذوم، واتقاء مؤاكلته ومشاربته، فغير جائز لمن علم  -صلى االله عليه وسلم-أمر النبي 
  .10أمره بذلك إلا الفرار من اذوم، وغير جائز إدامة النظر إليهم لنهيه عليه السلام عن ذلك

أمرهم بالفرار من اذوم؛ شفقة عليهم وخشية أن يصيب  - صلى االله عليه وسلم -ويناقش بأن النبي 
اذوم الجذام، فيسبق إلى بعض المسلمين أن ذلك من العدوى فيثبت العدوى التي نفاها صلى بعض من يخالطه 

االله عليه وسلم فأمرهم بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة ليسلموا من التصديق بإثبات العدوى وبين لهم أنه لا 
  .11يعدي شيء شيئاً

                                      
 .2/208، مقاييس اللغةابن فارس،  انظر 1

 .211، صالتعريفاتالجرجاني،  انظر 2

  .5/589، البناية شرح الهدايةالعيني،  انظر 3
 .9/292، البيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني،  انظر 4

 .1/699، 1، طمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىالرحيباني،  انظر 5

 .13/253 الذخيرة،، القرافي، 9/391، البيان والتحصيلابن رشد،  انظر 6

 .7/164، إكمال المعلم بفوائد مسلمعياض،  انظر 7

  .5/589، البناية شرح الهدايةالعيني،  8
  .63، صتقدم تخريجه 42
  .9/411، شرح صحيح البخاريابن بطال،  10
  .10/161ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  انظر 11
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لَا تديموا النظَر إِلَى «لَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم: قَالَ: قَالَ رسولُ ال رضي االله عنه عنِ ابنِ عباسٍ -2
ينذُومج1»الْم  

  وجه الدلالة:

دل الحديث على عدم مخالطة أصحاب المرض المعدي، حيث ى النبي صلى االله عليه وسلم النظر، 
لطة الصحيح من به شيء من هذه لاجتناب، وقد يجعل االله بمشيئته مخاالأمر با والمخالطة أشد من النظر، فهي

  .2العيوب سببا لحدوث ذلك ولهذا ى النبي صلى االله عليه وسلم مخالطة المرضى

  ويناقش الاستدلال بما يلي:

الأحاديث الواردة في اجتناب أصحاب المرض المعدي ضعيفة، وحديث لا عدوى ولا طير شاذ، -1
  .3ولقد أنكرت عائشة رضي االله عنها ذلك

  الثاني وهم المالكية إلى كراهة مخالطة صاحب المرض المعدي. أدلة القول

  أولاً: السنة النبوية:

لاَ عدوى ولاَ طيرةَ، ولاَ «قال: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم:  - عنه رضي االله- عن أبي هريرة 
ا تذُومِ كَمالمَج نم رفو ،فَرلاَ صةَ وامهدالأَس نم ر4»ف.  

  وجه الدلالة:

  .5محمول على أن البعد عنه أولى؛ لئلا يكون سبق القضاء بشيء، فيظن أنه من ذلك فيفتتن

  ثانياً: المعقول:

الأولى بالإنسان ألا يقرب شيئًا يحتاج الإنسان فيه إلى المكابدة ولا يتعرض فيه إلى الخطر، ومخالطة 
شديدة، وتعريض النفس للخطر، والمتعرض لهذا الألم زاعما أنه يجاهد نفسه  المريض مرض معدي فيه مكابدة

حتى يزيل عنها تلك الكراهة هو بمترلة من أدخل على نفسه مرضا إرادة علاجه حتى يزيله. ولا شك في نقص 
                                      

ابن ماجه في السنن، كتاب الجذام، باب و ،2075، رقم3/500وأحمد في المسند ،25444، رقم5/142أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1
فتح الباري شرح  .ضعيف الإسناد. انظر: ابن حجر،2897، رقم3/131،  والطبراني في المعجم الكبير3543، رقم 2/1172، الطب

  .10/159، صحيح البخاري
  .10/161، فتح الباري شرح صحيح البخارين حجر، با انظر 2
 .10/159، المرجع السابق انظر 3

  .63، صتقدم تخريجه 4
  .2/550، ضوء الشموع شرح اموع في الفقه المالكيالأمير،  انظر 5
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يجانب عقل من كان على هذا، وإنما الذي يليق بالعقلاء ويناسب تصرف الفضلاء أن يباعد أسباب الآلام و
  .1طرق الأوهام، ويجتهد في مجانبة ذلك بكل ممكن مع علمه بأنه لا ينجي حذر عن قدر

  : القواعد الفقهية:اثالثً

  قاعدة: سد الذرائع.

الأمر بالفرار من اذوم، من باب سد الذرائع، فقد يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير 
فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، فيعتقد صحة العدوى، فيقع في الحرج، فأمر االله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، 

  .2بتجنبه حسما للمادة

قال القرطبي: " وإنما ى عن إيراد الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من 
ليه وسلم بالفرار من اذوم، اعتقاد ذلك أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام، وهذا كنحو أمره صلى االله ع

فإنا وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي فإنا نجد من أنفسنا نفرة وكراهية لذلك، حتى إذا أكره الإنسان نفسه 
على القرب منه وعلى مجالسته تألَّمت نفسه، وربما تأذت بذلك ومرضت، ويحتاج الإنسان في هذا إلى مجاهدة 

  .3شديدة ومكابدة"

  لثالث:أدلة القول ا

  :أولاً: القرآن الكريم

�]61[النور:  �I|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�qHقال تعالى:  �

  :وجه الدلالة من الآية

كَانوا يتقُونَ «دلت الآية على جواز مخالطة الأصحاء للمرضى، حيث نفت الحرج فعن مقْسمٍ، قَالَ: 
هذه لَتزى نترِيضِ حالْمجِ ورالْأَعى ومالْأَع عأْكُلُوا مةُ: » أَنْ يالْآي :I�x�w�v�u�t�s�r�q

|�{�z�yH�� :61[النور[  

 :ثانياً: السنة النبوية

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم أَخذَ بِيد مجذُومٍ فَوضعها معه في  - رضي االله عنه-عن جابِرٍ -1

                                      
 .5/625،كتاب مسلم المفهم  لما أشكل من تلخيصأبو العباس القرطبي،  انظر 1

  .4/477، شرح الزرقاني على مختصر خليل انظر 2
 .5/625، المفهم  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمأبو العباس القرطبي،  3
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  .1»كُلْ ثقَةً بِاللَّه وتوكُّلًا علَيه«الْقَصعة، وقَالَ: 

  :وجه الدلالة من الحديث

  .2مرض معدي، حيث إن النبي صلى االله عليه وسلم أخذ بيده دل الحديث على جواز مخالطة المريض

 فَدنا عن عبد الرحمنِ بنِ الْقَاسمِ، عن أَبِيه، قَالَ: قَدم علَى أَبِي بكْرٍ وفْد من ثَقيف، فَأَتى بِطَعامٍ -2
نِي: الْجعاءُ، يذَا الده لٌ بِهجى رحنتو ،مكْرٍ: الْقَوو بأَب فَقَالَ لَه ،ذَام»هنا، فَقَالَ: »ادنلَ «، فَدعجكُلْ، فَأَكَلَ، و

هدي عضوم هدي عضكْرٍ يو ب3»أَب.  

  :وجه الدلالة

الصديق رضي االله عنه خالط مريض  كرفي الحديث دلالة على جواز مخالطة المرضى، حيث إن أباب
  الجذام، وأكل معه.

جاءَ رجلٌ أَسود بِه جدرِي قَد تقَشر، لَا يجلس جنب أَحد إِلَّا أَقَامه، «عن يحيى بنِ جعدة، قَالَ:  -3
بِهنإِلَى ج هلَسفَأَج لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسر ذَه4»فَأَخ.  

  :وجه الدلالة من الحديث
  صلى االله عليه وسلم من به مرض الجدري بجواره مما يدل على جواز مخالطة المرضى. أجلس النبي

  :الرأي الراجح
أن الرأي الراجح  - واالله أعلم -بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات يبدو لي

  هو استحباب ترك مخالطة المريض مرض معدي، وذلك لما يأتي:
  االله عليه وسلم بالفرار من أصحاب الأمراض المعدية، وعدم مخالطتهم.صح أمر النبي صلى -1
قوله لا عدوى ولا طير لا يتعارض مع أمره صلى االله عليه وسلم حيث جاء لتثبيت عقيدة الإيمان في -2

  النفوس، وأن الإنسان إن أصيب بعدوى فهي بقدر االله تعالى، ولا تعارض بينها وبين الأمر بالفرار.
  حاديث بمخالطة الأصحاء للمرضى، فيجمع بين الأحاديث بأن الأمر للاستحباب.وردت أ -3

   

                                      
، 4/266، والترمذي، أبواب الأطعمة، باب ما جاء في الأكل مع اذوم 3925، رقم4/20أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب في الطيرة  1

  .7196، رقم4/152، والحاكم في المستدرك1817رقم
  .7/2898، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالقاري،  انظر 2
  لم أجد من حكم عليه بصحة أو ضعف. .24535، رقم5/141أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3
  لم أجد من حكم عليه بصحة أو ضعف. .24537، رقم5/141أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف،  4
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  : أثر الأوبئة على الزكاةنيالمبحث الثا

  : حكم توجيه أموال الزكاة في معالجة المرضى ومواجهة الأوبئة:ولالمطلب الأ

  .1المصريةجواز توجيه أموال الزكاة في علاج ومواجهة الأوبئة، وهو رأي دار الإفتاء 

  أدلتهم:

I�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pقال تعالى: 

ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|H���:
��
���60	� �

  وجه الدلالة:

أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا تصرف إلا في المصارف الثمانية المذكورة في الآية، وليس لأحد من  
مفهوم {وفي سبِيلِ اللَّه} على الجهاد، هو محل اتفاق بين ى هذه الأصناف الثمانية، ودلالة الناس حق فيها سو

العلماء وإجماع بين الفقهاء، ولكن محل الخلاف: هل هذا المفهوم مقصور على الجهاد أم يتجاوزه ليشمل المعنى 
  الأصلي اللغوي؟

ة. والعمل فالموسعون أخذوا المدلول اللغوي الأصلي، وجمهور الفقهاء أخذوا المدلول العرفي للكلم
لا مانع منه، لكونه يحقِّق المصالح العليا للمسلمين، لكثرة الحاجات  - وبخاصة في هذا الزمان- بالمدلول اللغوي 

المتجددة والمتغيرة بتغير الزمان والمكان والحال، ومن ذلك في عصرنا: المنشآت الصحية والتعليمية التي تعتبر من 
من الضروريات الخمس ، والجهاد اليوم لم يعد مقصورا على أشخاص  تتمات المحافظة على النفس والعقل وهما

ومن المعلوم  أن مقاصد تشريع الزكاة رعايةُ وإقامةُ الكليات الخمس والتي منها حفظ  ااهدين وحدهم 
التي النفس ، وأن الإسهام في حفظ النفس بالتداوي من الأمراض من مقاصد الزكاة، وأا من أعمال البر 

ها لفظ " وفي سبيل االله " لأن ظاهر اللفظ  لا يوجب القصر على  الغزاة، فلهذا المعنى يجوز صرف يشمل
الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله: وفي سبيل االله عام 

  2 في الكل.

فإنه يجوز دفع  هم بكل ما يحتاجون إليهوإذا كان من أعمال الخير إعانة المرضى والمساهمة في علاج
الزكاة لمصابي كورونا، إن كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين أو أبناء سبيل، وللمستشفيات والمراكز الطبية 

                                      
، تاريخ https://www.dar-alifta.org، 15343شوقي علام، الزكاة لشراء وسائل الوقاية من الوباء للفقراء، فتوى رقم:  انظر 1

  م23/11/2022الدخول: 
  16/87الرازي، مفاتيح الغيب،  انظر 2
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الحكومية والخاصة للمساهمة في بنائها و تزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية والأدوية وغيرها، والتي يحتاجوا في 
ومن أفضل سبل الخير مصالح المسلمين العامة التي ا قوام أمر  ؛ لأن سبل الخير كثيرة ومتنوعةعلاج المرضى 

دينهم ودولتهم من كل خير يعود على اموع، وهذا يشمل تسهيل العمل لكل عاطل، وعلاج كل مريض، 
  1وتعليم كل جاهل، وبالأخص التعليم الديني.

  وذلك يكون على النحو التالي:

سات القائمة فيفرق بين المؤسسات المتوافرة على علاج المستحقين للزكاة وهذه يجوز دفع أما المؤس
الزكاة لها، وبين المؤسسات الاستثمارية التي تقدم الخدمات الطبية بأسعار عالية، فلا يجوز دفع الزكاة لها، 

الأولى يجوز دفع الزكاة وكذلك التفريق بين المؤسسات الطبية التي تستقبل حالات مستحقة وحالات أخرى، ف
  لها من أجل علاج المستحقين، والثانية لا يجوز.

وأما المؤسسات التي هي تحت الإنشاء فيفرق بين المؤسسات الخيرية التي ستعالج بأسعار تعاونية أو 
رمزية وبين المؤسسات العامة التي تعالج عموم الناس فضلا عن المؤسسات الاستثمارية، فيجوز دفع الزكاة 

  لمؤسسات التي تعالج بأسعار رمزية، وكذلك المستشفيات العامة، ولا يجوز دفعها للمستشفيات الاستثمارية.ل

ولذا قال الكاساني: "سبيل االله :عبارة عن جميع القرب، ويدخل فيه كل من سعى في طاعة االله وسبيل 
صرف الزكاة في المصالح الخيرات إذا كان محتاجا .، وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء: أنه يجوز 

، وعليه فيجوز دفع الزكاة لمصابي كورونا من المسلمين وللمؤسسات العلاجية التي تسهم في رعايتهم 2العامة"
وعلاجهم لمحاربة تفشي الأمراض والأوبئة في الأمة ومن أهم ما ينفق في سبيل االله، في زماننا هذا، علاج 

  للازمة لهم للحفاظ على حيام التي هي أصل من أصول الدين.المرضى ومساعدم بتقديم كافة الخدمات ا

  : حكم زكاة الأموال الموبوءة:ثانيالمطلب ال

ذهب الباحث الجميلي فزع إلى عدم جواز زكاة الأموال الموبوءة، فالحيوانات الموبوء أو النقود، أو 
معالجتها، وإزالة الوباء عنها، واستدل على ذلك الزروع والثمار الموبوءة لا يجوز إخراجها في الزكاة، إلا بعد 

  بما يلي:

  أولاً: السنة النبوية:

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، قضى أن لا ضرر ولا «: - رضي االله عنه-وعن عبادة بن الصامت

                                      
  1/896، 10ط، التفسير الواضح الحجازي، 1
  7/49، نيل الأوطارالشوكاني،  2
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  .1 »ضرار

نفاها الشرع لزم فهذا الحديث "يقتضي رعاية المصالح إثباتا، والمفاسد نفيا، إذ الضرر هو المفسدة، فإذا 
  .2إثبات النفع الذي هو المصلحة لأما نقيضان لا واسطة بينهما"

  وجه الدلالة:

هذا الحديث "قاعدة عامة، أغلق رسول االله صلى االله عليه وسلم فيها منافذ الضرر والفساد، سواء 
وهو مراعاة المصالح بين أكان الضرر فيه منفعة تعود على المضر أم لا، وإذا ي عن الضرر كان الأمر بضده، 

  .3الناس، ثابتا بالمفهوم المخالف، لأما نقيضان لا واسطة بينهما"

قال عبد االله الشنقيطي: "الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد ومن مسائلها شرع الزواجر 
طليق بالأضرار من الحدود والضمان ورد المغصوب مع القيام وضمانه بالتلف وارتكاب أخف الضررين والت

  .4والإعسار ومنع الجار من أحداث ما يضر بجاره"

  ثانياً: المعقول:

قال الزركشي: "خلق االله الإنسان وتكفل بحفظه ورعايته، ومهد له السبيل للحصول على ما يحتاج 
يعة إليه في معاشه ومعاده، وأرسل الرسل لهدايته، وشرع الأحكام لتنظيم حياته وسلوكه، فجاءت الشرائع شر

بعد شريعة بأحكام تلائم الظروف والأحوال والزمان والمكان، وقد ارتبطت الأحكام بالمصالح، بل الشرائع 
  .5نفسها قصدت إلى تحقيق المصلحة للخلق ودفع الضرر عنهم"

  ثانياً: القواعد الفقهية:

  :قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

مصلحة ومفسدة، قدم ت المصلحة، ودفع المفسدة، فلو تعارضالشريعة الإسلامية مبناها على جلب 
، وقد 6دفع المفسدة على جلب المصلحة، حيث إن الشريعة اعتنت بدفع المفاسد أكثر من اعتنائها بجلب المصالح

تعارضت مصلحة دفع الأموال الموبوءة للفقير، وتعرضه للإصابة بفيروس كورونا الذي قد يؤدي إلى الموت، 
                                      

  .63تقدم تخريجه، ص 1
 .1/238، التعيين في شرح الأربعينالطوفي،  2

 .2/35، تشنيف المسامع بجمع الجوامعالزركشي،  3
  .2/270، 1ط، نشر البنود على مراقي السعودالعلوي،  4
  .3/7، تشنيف المسامع بجمع الجوامعالزركشي،  5
 .238/ 1، القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعةالزحيلي،  6
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  فسدة على جلب المصلحة.فقد دفع الم

قال ابن عبد السلام: "تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد نظرا لهم 
من رب الأرباب، كما ذكرنا في هذا الكتاب، فلو خيرت الصبي الصغير بين اللذيذ والألذ لاختار الألذ، ولو 

ير بين فلس ودرهم لاختار الدرهم، ولو خير بين درهم خير بين الحسن والأحسن لاختار الأحسن، ولو خ
ودينار لاختار الدينار. لا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح، أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما 

  .1بين المرتبتين من التفاوت"

  الضرر يزال:

لا حصر له، ولعلها تتضمن ، "وهذه القاعدة فيها من الفقه ما 2تدل القاعدة على وجوب إزالة الضرر
نصفه، فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي: حفظ 

  ، وفي منع زكاة الأموال الموبوءة حفظ للنفس.3الدين، والنفس، والنسب، والمال، والعرض"

  :تقديم المصلحة العامة على الخاصة

  .4العامة مقدمة على المصلحة الخاصة"قال الشاطبي: "المصلحة 

وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أصل شهدت له نصوص الشرع وقواعده العامة بطريق 
، "فيرتكب الضرر الخاص، ويتحمله صاحبه، لدفع الضرر العام الذي يؤثر على المصلحة 5الاستقراء المفيد للقطع

  .6العامة؛ لأن المصلحة العامة مقدمة"

قال الزحيلي: " المصلحة العامة في كل قسم من أقسام المصالح تقدم على المصلحة الخاصة فيه، 
فالمصلحة العامة في أحد الضروريات تقدم على المصلحة الخاصة فيه.... والمصلحة العامة في الحاجيات تقدم 

ية عامة، والمصلحة العامة في على المصلحة الخاصة في الحاجيات؛ فيحرم الاحتكار؛ لأن فيه ضررا بمصلحة حاج
التحسينات تقدم على المصلحة الخاصة فيها .....والمصلحة العامة مثلًا في الجهاد لحفظ الدين مقدمة قطعا على 
المصلحة الخاصة في حفظ النفس والمال، ولذلك شرع الجهاد في سبيل االله لإقامة الدين والحفاظ عليه، مع ما 

                                      
  .1/7، قواعد الأحكام في مصالح الأنامانظر ابن عبدالسلام،  1
 .5/203 ،1ط، الفوائد السنية في شرح الألفية، ، البرماوي1/47، الأشباه والنظائرالسبكي،  انظر 2
  .8/3846، 1ط أصول الفقه،التحبير شرح التحرير في المرداوي،  3
  .3/89، الموافقاتالشاطبي،  4
  .282ص ،1، طالوصف المناسب لشرع الحكمعبد الوهاب،  5
  .1/235، القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعةالزحيلي،  6
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للقتل والهلاك والخطر....والمصلحة العامة في الضروريات كلها تقدم بالأولى على فيه من تعريض النفس والمال 
  .1المصلحة الخاصة في الحاجيات والتحسينات"

والمصلحة العامة في منع زكاة الأموال الموبوءة؛ لما يترتب عليها من الوقاية من الأمراض لشريحة كبيرة 
  إعطائه الأموال الموبوءة. من أفراد اتمع، مقدمة على مصلحة الفقير في

ومن خلال ما سبق يتضح أنه لا يجوز دفع الأموال الموبوءة زكاة إلى مستحقيها؛ لما يترتب على ذلك 
من أضرار بالغة، قد يحتاج معها إلى إنفاق ضعف ما يحصل عليه من زكاة على العلاج، بل ربما أدى ذلك 

 للوفاة، كما هو الواقع المعاش.

  تلف مال الزكاة بسبب الأوبئة:: ثالثالمطلب ال

اختلف الفقهاء فيما لو تلف ماء الزكاة بعد وجوا تخرج هذه المسألة على مسألة تلف مال الزكاة، 
  على قولين:الأوبئة بسبب 

وهو مذهب  ،سقطت الزكاة عنه، ولم يضمن الزكاة وبئةإذا هلك المال بسبب الأالأول: القول 
  .3، والمالكية2الحنفية

، لو هلك النصاب بعد الحول، وإمكان الأداء فإن الزكاة لا تسقط ويضمنها إن هلكتالقول الثاني: 
  .4وهو مذهب الشافعية

  .5الحنابلةوبئة، وهو مذهب وجوب ضمان الزكاة إن تلف ماله بسبب الأالقول الثالث: 

  أدلة القول الأول:

يلع نرضي االله عنه-ع-ص ولُ اللَّهسقَالَ ر : :لَّمسو هلَيلَّى االلهُ ع» قَةدص نع كُمنع تفَوع ي قَدإِن
  .6»الْخيلِ والرقيقِ، ولَكن هاتوا ربع الْعشرِ، من كُلِّ أَربعين درهما درهما

  وجه الدلالة من الحديث:

                                      
  .1/125، 2ط، الوجيز في أصول الفقه الإسلاميالزحيلي، محمد مصطفى،  1
  .1/340، تحفة الفقهاءالسمرقندي، ، 1156 /3، التجريدالقدوري،   2
  .4/105، الجامع لمسائل المدونةالصقلي، ، 2/174 ،النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأُمهاتالنفزي،   3
  .2/451، الوسيط في المذهبالغزالي، ، 3/118، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيالماوردي،   4
  .2/508، المغنيابن قدامة، ، 44ص أحمد، متن الخرقى على مذهبالخرقي،   5
  .1/305، خلاصة البدر المُنير.الصحيح أنه موقوف. ينظر: ابن الملقن، 1790، ح رقم1/570، السننأخرجه ابن ماجه في  6
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لليسر، فيسقط لاك محله كالعبد الجاني أو  ربع الشيء لا يبقى بدونه، فالواجب من النصاب تحقيقاً
العبد المديون إذا مات سقط عن المولى الدفع بالجناية والدين لفوات محله أو كالشقص الذي فيه الشفعة إذا صار 

  .1بحرا بطل فيه جزء الشفعة

  :ثانياً: المعقول

  .2أن المال هلك بعد الحول فلم يضمن زكاته بغير مطالبة آدمي-1

الواجب من غير  عليه في الزكاة جزء من النصاب؛ لأجل تحقيق التيسير بأن يكون الواجب -2
النصاب؛ إذ الإنسان إنما يخاطب بما يقدر عليه وهو قادر على أداء الزكاة عن النصاب لا عن مال مطلق؛ لجواز 

ى تحصيل الذهب أن لا يكون له غير ذلك لا سيما أرباب المواشي، فإم يسكنون في المفاوز ولا يقدرون عل
والفضة؛ لبعدهم عن البلاد ونزوحهم عن الأسواق، وإذا كان الواجب جزءا من النصاب فيسقط لاك 

  .3النصاب؛ لفوات الجزاء بفوات العمل

  .4أن المال محل الزكاة، فيفوت بفوات المحل -3

  .5، ولا هو أتلفهاعليهالزكاة ليست في ضمان من وجبت  -4

  .6الزكاة بعد وجوا أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه -5

الزكاة تجب على سبيل المواساة، فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب  -6
  .7عليه

  .8الزكاة مال تلف قبل محل الاستحقاق، فسقطت الزكاة، كما لو تلفت الثمرة قبل الجذاذ -7

  .9زكاة حق يتعلق بالعين، فسقط بتلفها، كأرش الجناية في العبد الجانيال -8

                                      
  .48ص، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفةالغزنوي،   1

  .1156 /3 التجريدالقدوري،   2 
  .3/362، البناية شرح الهدايةبدر الدين العيني،   3
  .232ص، منحة السلوك في شرح تحفة الملوكبدر الدين العيني،   4
  .2/276، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالرعيني،  ا����ب  5
  .6/45، الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين،   6
  .509 /2، المغنيابن قدامة،   7
  لمرجع السابق.ا  8
  لمرجع السابق.ا  9
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  أدلة القول الثاني:

I�mبعد ما حال الحول على النصاب وهو قادر على الأداء وتوجه عليه الخطاب بقوله تعالى:  -1

�nH :1فاذا لم يؤد كان مانعا للزكاة ولا يسقط عنه الخطاب والتكليف" ]43[البقرة. 

  مناقشة:

مطلق عن الوقت لليسر، فلا يكون الوجوب على الفور كي لا  I�n�mHالخطاب بقوله تعالى: 
  .2يصير عسرا منافيا لليسر، وذا لا يصير قضاء بالتأخير، فلا تصير مقصرا بالتأخير، فلا يضمن لعدم التعدي

وجوب الزكاة تقرر عليه بالتمكن من الأداء ومن تقرر عليه الوجوب لا يبرأ بالعجز عن الأداء  -2
  لاك المال كما في ديون العباد إذا أفلس لا يسقط بالعجز حتى لو ملك مالا آخر يجب الأداء منه.

  :تعقيب

عين المال وذمته باقية بعد هناك فرق بين ديون العباد والزكاة، وهو أن ديون العباد متعلقة بالذمة دون 
هلاك المال فيبقى الدين ببقاء محله، وأما الزكاة فمتعلقة بعين المال لأن الواجب جزء منه ولهذا جعل النصاب 

�]19[الpاریSت:���Il�k�j�i�h�gH ظرفا للواجب قال: االله تعالى:

  .3، فتسقط لاك محله فافترقا

، فإذا هلكت الزكاة 4الزكاة واجبة في الذمة فصارت كصدقة الفطر، إذا هلكت فإنه يضمنها -3
  ضمنها. وائح والأوبئةبسبب الج

، وائح والأبئة الفتاكةمن وجبت عليه الزكاة منعها بعد الطلب، حيث إا تركها حتى حدثت الج -4
  .5كذلك إذا هلكتوهلك المال، فصار كالاستهلاك، حيث إنه الاستهلاك يضمنها، ف

الزكاة تجب في الذمة، حيث إا لو وجبت في المال لامتنع ربه من التصرف فيه بالبيع والهبة  -5
كالمرهون، ولامتنع من الأداء من غيره، ولملك الفقراء جزءا منه مشاعا، بحيث يختصون بنمائه، واللوازم باطلة، 

                                      
  .48ص، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفةالغزنوي،   1
  .49ص، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفةالغزنوي،  2
  المرجع السابق.  3
  .3/361، البناية شرح الهدايةبدر الدين العيني،   4
  المرجع السابق.  5
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، فالزكاة إذا هلكت بسبب 1ليه ضماا إذا هلكتوإذا بطلت بطل الملزوم، وإذا وجبت في الذمة، وجب ع
  ضمنها من وجبت عليه. وبئةالأ

المال هو مقصر  ف، فتللجوائح والأبئة الفتاكةإن من وجبت عليه الزكاة، وحبسها حتى جاءت ا -6
  .2بحبس الحق عن المستحق فلزمه ضمانه

الزكاة عبادة يتعلق وجوا بالمال، فيسقط فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها، كالحج، أما بعد  -7
  .3التمكن من الأداء فلا

  أدلة  القول الثالث:

  أولاً: القرآن الكريم:

  	IF�E�D�C�B�AH���:����� ���133قول االله تعالى: 

  وجه الدلالة من الآية:

الخيرات، ومن وجبت عليه الزكاة وأخرى فهو لم يسارع إلى فعل أمر االله عز وجل بالمسارعة إلى فعل 
  .4الخيرات، فيضمنها

  ثانياً: المعقول: 

الزكاة مال وجب في الذمة، فلم يسقط بتلف النصاب، كالدين، أو لم يشترط في ضمانه إمكان -1
  .5الأداء، كثمن المبيع

  الرأي الراجح:
، ويخرج عليها مسألة هلاك الزكاة بسبب الأوبئة، هلكتالراجح في المسألة هو القول بأن الزكاة إذا 

  فلا ضمان على من وجبت عليهم وسقطت، وذلك لما يأتي:
  فلا ضمان عليه. وبئة،الزكاة أمانة في يد صاحبها، ويده يد أمانة فإذا هلكت بسبب الأ-1
  الزكاة تتعلق بالعين، وقد تلف محلها، فلا تبقى بعد تلف المحل.-2

   
                                      

  .2/461، شرح الزركشي   1
  .3/35، العزيز شرح الوجيزالرافعي،   2
  .2/509، المغنيابن قدامة،   3
  .2/38، 1ط أنوار التتريل وأسرار التأويل،البيضاوي، ، 71 /4 المحلى بالآثار،ابن حزم،   4
  .509 /2، المغنيابن قدامة،   5
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   : أثر الأوبئة على الحج والعمرةثالثالمبحث ال

  المطلب الأول: حكم منع الحج والعمرة بسبب الأوبئة:

  اختلف الفقهاء المعاصرون في منع الحج في بلد ما بسبب الأوبئة، وغيرها على قولين:

  .1القول الأول: لا يجوز المنع من الحج بسبب الأوبئة، وإليه ذهب بعض المعاصرين

  .2منع الحج بسبب الأوبئة، وهو قول لبعض المعاصرين القول الثاني: جواز

  :أدلة القول الأول

  أولاً: القرآن الكريم:

I�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�Aقال تعالى: 

W�V�U�T�S�R�QH���:�������34	� �

  وجه الدلالة من الآية:

الأليم، ولكن الذي  توعد االله عز وجل من منع الناس من الصلاة أو الاعتمار، أو حج بيته بالعذاب
، 3منع تعذيب المشركين من ذلك مع صدهم عن المسجد الحرام، وهو وجود النبي صلى االله عليه وسلم بينهم

فدل هذا على تحريم المنع من بين االله الحرام لأي سبب من الأسباب، حتى لا يحل علينا عذاب االله جل وعلا، 
  ع عدم وقوع العذاب غير موجود.حيث إن النبي صلى االله عليه وسلم قد مات، فمان

  الإجماع:

إلى يومنا هذا على عدم المنع من الحج  -صلى االله عليه وسلم-أجمعت الأمة الإسلامية من لدن النبي
  .4تحت أي مبرر من المبررات

   

                                      
، مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد سلطة ولي الأمر في المنع من الحجالعصيمي، وهو قول الشيخ حسونة النواوي الحنفي. انظر:   1

  .575 ص، مركز صالح عبداالله كامل للاقتصاد الاسلامي 55، ع19مجالاسلامي، 
  .579ص، مر في المنع من الحجسلطة ولي الأالعصيمي، الشيخ أحمد الريسوني، ومحمد النجيمي. انظر:   2
  .290 /2، 1ط، معالم التتريل في تفسير القرآنالبغوي، ، 412 /2، 1ط معاني القرآن وإعرابه،الزجاج،  3
  .577ص، سلطة ولي الأمر في المنع من الحجانظر العصيمي،   4
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  أدلة القول الثاني: 

  أولاً: القرآن الكريم:

�	�I Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊH���:�������59قال تعالى:

  الآية:وجه الدلالة من 

، فإذا منع ولي الأمر 1وأوصى الرعية بالطاعة، وأوصى الراعي بالرعية ،أمر االله تعالى بطاعة أولى الأمر
  الحج لمصلحة المسلمين، وجب طاعته.

  :ثانياً: السنة النبوية

زوجِ النبِي صلَّى االلهُ علَيه -عنها رضي االله- عن منبوذ بنِ أَبِي سلَيمانَ، عن أُمه، أَنها كَانت عند عائشةَ
بيت سبعا، واستلَمت الركْن وسلَّم أُم الْمؤمنِين، فَدخلَت علَيها مولَاةٌ لَها فَقَالَت لَها: "يا أُم الْمؤمنِين، طُفْت بِالْ

ا علَه ثَلَاثًا، فَقَالَت نِ أَويترم"تررمو ترالَ أَلَا كَبجالر ينعافدت ،اللَّه كرلَا آج ،اللَّه كرةُ: لَا آجش2ائ.  

  :وجه الدلالة من الحديث

الحديث فيه ي عن المدافعة للضرر الحادث بسببها، حيث فيه بيان أن من زحم عن البيت كفاه أن 
المنع من الحج أشد بسبب الكوارث من الأوبئة والأمراض  ، وعليه فالحاجة إلى3يطوف ويشير إلى الركن

  وغيرها، فيجوز لولي الأمر المنع من الحد بسبب الكوارث.

  ثالثاً: القواعد الفقهية:

  .4القاعدة الأولى: درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن

  وجه الدلالة من القاعدة:

أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد تعين ذلك. وإن لم يمكن الجمع، لو اجتمعت المصالح والمفاسد؛ فإِن 
، وهنا تعارضت مفاسد مترتبة 5وغلبة المفسدة على المصلحة، فيقدم درء المفسدة ولا مبالاة بفوات المصلحة

                                      
  .7/171جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري انظر  1
  . لم أجد من حكم عليه بصحة أو ضعف.9268رقم،  5/131، والبيهقي في السنن الكبرى890، رقم 1/345المسند أخرجه الشافعي في   2
  .3/475 ،1ط، الشافي فيْ شرح مسند الشافعيابن الأثير،   3
  .1/5، قواعد الأحكام في مصالح الأنامابن عبد السلام،  انظر4
  .1/354، 1ط، القواعد، الحصني انظر  5
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  على الوباء، ومصلحة الحج، ومفاسد الوباء غالبة، فيمنع الحج تقديماً لدرء المفاسد.

رف الإمام العادل إنما جاء ذلك دفعا للمفاسد عن الرعايا وجلبا لمصالحهم، وفي القاعدة الثانية: تص
  .1منع الحج بسبب الوباء، دفع للمفاسد وجلب للمصالح

  الرأي الراجح:

  ؛ وذلك لما يأتي:لأوبئةالراجح في المسألة هو القول بجواز منع ولي الأمر للحج بسبب ا

  ليس في معصية االله تعالى. أمر االله عز وجل بطاعة ولي الأمر فيما-1

الوباء فيه هلاك للإنسان وفي المنع منه بسبب الكوارث حفظ النفس، وهو ضرورة من الضرورات -2
  الخمس التي جاءت الشرعية الإسلامية بالحفاظ عليها.

العباد، في منع الحج بسبب الوباء قيام للإمام العادل بوظيفته التي أوكله االله إليها وهي تحقيق مصالح -3
  ودفع المفاسد عنهم.

  المطلب الثالث: حكم سقوط الحج عن الأصحاء بسبب انتشار الوباء في بلد االله الحرام:

ذهبت مشاعل بنت نفال الحارثي، والدكتور أحمد لحم، ولم أجد لهما مخالف إلى أنه في ظل انتشار 
  :ي، والدليل على ذلك ما يل2العدوى، وانتقال الأوبئةإلى سقوط الحج عن الأصحاء بسبب انتشار  الأوبئة

  أولاً: السنة النبوية:

لاَ عدوى : «قال - صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم - أن رسولُ اللَّه - رضي االله عنها- روي عن أبي هريرةَ-1
 نم رفا تذُومِ كَمالمَج نم رفو ،فَرلاَ صةَ واملاَ هةَ، وريلاَ طود3»الأَس.  

2- :لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسكما روي عنه أيضاً قَالَ ر»حصلَى الْمع رِضمالْم ورِد4»لَا ي.  

ي روي عن عمرِو بنِ الشرِيد، عن أَبِيه، قَالَ: كَانَ في وفْد ثَقيف رجلٌ مجذُوم، فَأَرسلَ إِلَيه النبِ-3

                                      
  .82، صالفوائد في اختصار المقاصدابن عبد السلام،  انظر 1
د. م، الحارثي، مشاعل بنت نفال، أثر جائحة كورونا على أداء شعائر الحج والعمرة: دراسة فقهية مقارنة، مجلة الجمعية الفقهية السعودية،  2

 م.23/11/2022، تاريخ دخول https://islamonline.net، لحمر، أحمد، الحج زمن جائحة كورونا، 419ص، 51ع

  .5707، رقم7/126أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب 3
ت الحسان التعليقاحديث صحيح. ينظر: الألباني،  .221181أخرجه ابن أبي شيبة في الأدب، باب في الرخص في الطيرة، والتباعد من اذوم  4

  . 8/465،على صحيح ابن حبان
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 لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص»جِعفَار اكنعايب ا قَد1»إِن.  

  :وجه الدلالة

دلت الأحاديث على وجوب عدم المخالطة بين الأصحاء والمرضى، وتجنب الأمراض المعدية خشية 
الحذر  انتشارها، وإذا كانت هذه النصوص حذرت من المخالطة في الظروف العادية، ففي ظل هذه الظروف

من التجمعات، والاختلاط يكون أشد، ويتأكد ذلك في الحج، تلك الشعرية التي تعد التجمعات من أسسها، 
فمن توفرت فيه شروط الحج، ولكن جائحة كورونا تجعل الأمر معسراً، فيسقط عنه في هذا العام، ويؤخره إلى 

  .2حين تحسن الأحوال

  :الفقهية اعدةثانياً: الق

  .3المحظوراتالضرورات تبيح 

  المطلب الرابع: منع المريض مرض وبائي من الحج والعمرة:

ذهبت دار الإفتاء الأردنية إلى جواز منع المريض مرض وبائي من الحج والعمرة، منعاً من انتشار 
  ، واستدلوا بما يلي:4الوباء

  أولاً: السنة النبوية:

أسامة بن زيد، ماذا سمعت من رسول عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أنه سمعه يسأل -1
الطاعون رجس «االله صلى االله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

أرسل على طائفة من بني إسرائيل، أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع 
  .5»را منهبأرض، وأنتم ا فلا تخرجوا، فرا

  وجه الدلالة:

من كان بأرض الوباء أن يخرجوا منها ويدخلوا بلاداً أخرى؛ حتى  -صلى االله عليه وسلم-منع النبي 

                                      
  .4/17522231أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب اجتناب اذوم ونحوه  1
  .419ص، أثر جائحة كورونا على أداء شعائر الحج والعمرة: دراسة فقهية مقارنةالحارثي،  انظر 2
  .4/146، الفروقانظر القرافي،  3
، تاريخ  https://www.aliftaa.joK، الناس من أداء فريضة الحج والعمرة بدعوى انتشار الوباء حكم منعسمان، نوح علي،  انظر 4

  م.23/11/2022الدخول، 
  ..1، صتقدم تخريجه 5
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  .1لا يؤذوا من في هذه البلاد، وعليه فيمنع من به مرض وباء من الحج لنفس العلة، ولا يجوز التحيل على ذلك

2-  على امرأة مجذومة تطوف بالبيت، فقال: يا أمة االله، اقعدي  - رضي االله عنه- عمر بن الخطاب مر
في بيتك، ولا تؤذي الناس، فلما توفي عمر بن الخطاب أتت، فقيل لها: هلك الذي كان ينهاك عن الخروج، 

  .2قالت: واالله لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا"

  :وجه الدلالة

لناس لما فيه من الأذى، وهو لا يجوز، وإذا منع قال ابن عبد البر: "فيه أنه يحال بين اذوم، ومخالطة ا
ربما أخرج إلى البقيع في العهد النبوي، فما ظنك بالجذام، وهو عند بعض الناس  وكانأكل الثوم من المسجد، 

3يعدي، وعند جميعهم يؤذي"
.  

  المطلب الخامس: حكم سقوط الحج عن المريض بمرض وبائي:

انتشار وباء كورونا، الذي يحدث أضراراً بالغة بصحة الحج من أعظم فرائض الإسلام، وفي ظل 
الأفراد، ويؤدي م إلى الموت خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، فهل المريض بمرض وباء معد يسقط عنه الحج 
في العام الذي حدثت الإصابة فيه، حيث إن التقديم على الحج بدأ، ولا يزال هو مريض ذا المرض، ولن 

م الأطباء الثقات إلا بعد فوات موسم الحج، وقد ذهب الباحث حسام أبو حماد إلى سقوط يشفى بناء على كلا
  ، واستدل بما يلي:4الحج عمن هذا حال

أسقط الفقهاء الجمعة والجماعات عمن به جذام؛ بسبب العدوى التي يسببها لجذام للمصلين، من 
سقط الحج عن المصاب بمرض معدي منعاً من أذية خلال اختلاطه م، وتخريجاً على هذه المسألة من باب أولى ي

  المسلمين.

قال المواق: "(أو جذام) ابن حبيب: على الجذماء الجمعة ولا يمنعون من دخول المسجد فيها خاصة 
وللسلطان منعهم من غيرها من الصلوات، وقاله مطرف، وقال سحنون: لا جمعة عليهم، وإن كثروا ولهم أن 

في موضعهم ولا يصلون الجمعة مع الناس ابن يونس: لأن في حضورهم الجمعة إضرارا يجمعوا ظهرا بغير أذان 
غسل الجمعة على الناس، لأم كانوا يأتون إليها من أعمالهم فيؤذي بعضهم  -عليه السلام  - بالناس وأوجب 

رق بينه وبين بعضا بنتن أعراقهم، فالجذام أشد، ومنعهم يوم الجمعة أولى لاجتماع الناس، وكما جاز أن يف
                                      

  .8/326، شرح صحيح البخاريانظر ابن بطال،  1
  لم أجد من حكم عليه بصحة أو ضعف .477، رقم161أخرجه مالك في الموطأ، رواية محمد بن الحسن، ص 2
  .2/602، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكالزرقاني،  3
  .55، صأحكام نقل الأمراض المعدية: دراسة فقهيةحسام أبو حماد،  انظر 4
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زوجته إذا تجذم كان أحرى أن يفرق بينه وبين الناس في الجمعة ولم يكن لهم أن يصلوا في موضعهم جمعة لأن 
  .1الجمعة لا تصلى في المصر في موضعين فقول سحنون أبين"

قال السنيكي: " (قوله: وتوقف في الجذام، والبرص)، والظاهر عدم السقوط (قوله: قال الزركشي) 
  .2يره، والمتجه أنه يعذر ما أشار إلى تصحيحه وكتب وقال ابن العماد الصواب السقوط"أي وغ

وقال البهوتي: "(وكذا من به برص جذام يتأذى به) قياسا على أكل الثوم ونحوه، بجامع الأذى ويأتي 
  .3في التعزير منع الجذمى من مخالطة الأصحاء"

مصاب بمرض معد؛ قياساً على سقوط الجمعة، ومن خلال ما سبق يتضح سقوط الحج عمن هو 
والجماعات عن أصحاب الأمراض المعدية، وما فيه من تحقيق مصلحة اتمع من السلامة، وحفظ النفس، فهي 

  .4مقدمة على أداء فريضة الحج

  المطلب السادس: حكم حج النافلة في الأوبئة والأمراض:

نسب الحجر، فمنع الحج من حج مرة من الحج  ذهب الباحث علي ناصر الشلعان إلى جواز تحديد
  ، وذلك لما يأتي:5لمدة خمسة سنوات

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، حيث في منع من حج مرة في زمن الأوبئة من الحج؛ -1
على المصلحة الخاصة فأقدم  لتخفيف أعداد الحجاج فيه مصلحة عامة، وهي منع انتشار الوباء بين الحجاج،

  .6وهي حج النافلة

الضرورة، فهناك ضرورة لمنع من هم كذلك من الحج، وذلك لتخفيف عدد الحجاج والإعانة -2
  .7للآخرين لأداء مناسك الحج بسهولة ويسر، والحفاظ عليهم

رفع الحرج عن الحجاج، والأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع؛ كقوله تعالى: -3
I�y�x�w�v�u�t�s�r�¡���~�}�|�{�zH� � ��Iوقَالَ:    ]78[الحج:� �̈§

                                      
  .2/556، 1، ط، التاج والإكليل لمختصر خليلالمواق،  1
  .1/215، 1، طأسنى المطالب في شرح روض الطالبالسنيكي،  2
  .1/498، كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  3
  .56، صحسام أبو حماد، أحكام نقل الأمراض المعدية: دراسة فقهية انظر 4
  .46، صنوازل الحجالشلعان،  انظر 5
  المرجع السابق. انظر 6
  المرجع السابق. انظر 7
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 .1لذي يؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا، وحدوث وفياتاالمنع من التزاحم 
   

                                      
  .47، صنوازل الحجالشلعان،  انظر 1
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  : الفحص الطبي لمن أراد الحج أو العمرة:رابعالمبحث ال

  الفحص الطبي:المطلب الأول: مفهوم 

  الفحص لغة:

  فحص الشخص: اختبره، واتخذ الوسائل ليعرف إن كان به علة أم لا.

  الطبي: نسبة إلى الطب، وهو الحذق بالأشياء والمهارة ا، يقال: رجل طب وطبيب: إذا كان كذلك، 

وفلان ، 3، وهو: علاج الجسم والنفس2، وطبب المريض: عالجه وداواه1وإن كان في غير علاج المرض
، والطِّب فيه ثلاث لغات: الطب، 5، وبه سمي الطبيب الذي يعالج المرضى4طبيب، أي خبير بالأشياء بصير ا

والطَب ،6والطُب.  

  الطب اصطلاحاً:

  عرف الطب في الاصطلاح بعدة تعريفات، منها:

  .7عرفه الشريف الجرجاني أنه: "علم يبحث عن أحوال البدن من حيث الصحة والمرض"

  .8وعرفه السيوطي بأنه: "ما يعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح، ويزول عن صحته"

  الفحص الطبي:

مفهوم الفحص الطبي: "القيام بالكشف على الجسم بكل الوسائل المتاحة من الأشعة، والكشف 
  .9المختبري والحص الجيني ونحوها لمعرفة ما به من مرض"

ريه الطبيب للمريض، بقصد معرفة العلة، والوصول إلى تشخيص وعرف بأنه: "الكشف الذي يج

                                      
 .13/207 ،، طبذيب اللغةالأزهري،  انظر 1

 .22/1382، ، فحصمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار،  انظر 2

 .9/134، ، طبالمحكم والمحيط الأعظمابن سيده،  انظر 3

 .1/418، 1ط غريب الحديث،ابن قتيبة، ، 2/44، 1ط، غريب الحديثالهروي،  انظر 4

 .9/134، ، طبابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم انظر 5

 .1/170، طب، ذيب اللغةالأزهري،  انظر 6

 .236، صالتعريفات الجرجاني، انظر 7

 .175ص، 1ط، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومالسيوطي،  8

 .4ص د. ط،، الفحص الطبي قبل الزواج من منظور الفقه الإسلاميداغي،  9
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  .1المرض"

  المطلب الثاني: حكم الإلزام بالفحص الطبي قبل دخول البلد الحرام:

إلى أنه يجوز لولي الأمر أن يتخذ من الإجراءات  - ولم أجد له مخالفاً- ذهب الباحث نبيه شماخي 
، واستدل على ذلك 2ومن ذلك الفحص الطبي، وعلى الرعية الالتزام بذلكوالتدابير التي تمنع من انتشار الوباء، 

  بما يلي:

  :أولاً: القرآن الكريم

�	IÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊH���:�������59قال تعالى: 

  وجه الدلالة:

  .3بطاعة ولي الأمر، والمراد به الحكام- عز وجل- أمر االله 

  الفقهية: اعدةثانياً: الق

  .4الرعية منوط بالمصلحةقاعدة: تصرف الإمام على 

ومعنى القاعدة: كل من ولي شيئاً من أمور العامة من إمام، أو والٍ أو أمير أو وقاض، أو موظف، 
وأمثالهم أن كل أعمالهم، تصرفام لكي تنفذ على الرعية وتكون ملزمة لها يجب أن تكون مبنية على مصلحة 

  .5الأمة وخيرها

  لبس الكمامة في الإحرام: : حكم الفدية على منثالثالمطلب ال

أنه لا كفارة في ذلك، واستدلوا بما  ذهب القائلون بجواز لبس الكمامة في الحج بسبب وباء كورنا، إلى
  يلي:

قال: خطبنا النبي صلى االله عليه وسلم بعرفات، فقال: "من لم يجد - رضي االله عنهما- عن ابن عباس

                                      
  .95ص ، 1ط، المسائل الفقهية المستجدة في النكاحبدر السبيعي،  1
، الة العلمية لكلية أصول الحج: دراسة فقهية معاصرة -الصيام-مسائل حول تأثير فيروس كورونا على العبادات الثلاثالصلاةشماخي،  انظر 2

  .1097، ص32، ع4م. فرع الزقازيق، - الدين والدعوة، بالزقازيق، جامعة الأزهر
  .7/171، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  3
  .104، صالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ابن نجيم، 121، صالأشباه والنظائر، السيوطي 4
 .1/348، 1، طالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةبورنو،  5
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  .1ليلبس الخفين"الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين ف

  وجه الدلالة:

دل الحديث على أنه إذا كانت هناك حاجة، يؤذن للحاج في بعض المخالفات، من غير كفارة، حيث 
  .2من لم يجد النعلين، ولبس الخفين بالكفارة؛ لعموم الحاجة - صلى االله عليه وسلم- لم يأمر النبي 

   

                                      
  .1843، رقم3/16أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب إذا لم يجد الإزار، فليلبس السراويل،  1
  .455، صحكم لبس الكمامة: دراسة فقهية مقارنة ،الشهري انظر 2
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  ومنى:: أثر الأوبئة على المبيت بمزدلفة، امسلخالمبحث ا

  المطلب الأول: حكم ترك المبيت بالمزدلفة بسبب الحجر الصحي:

بيان حكم ترك المبيت بالمزدلفة بسبب الحجر الصحي، يتوقف على بيان حكم المبيت بمزدلفة، وقد 
  اختلف الفقهاء في حكم المبيت بمزدلفة على قولين:

  .3، والحنابلة2، والشافعية1المالكيةالقول الأول: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وهو مذهب 

  .5، ووجه عند الشافعية4القول الثاني: المبيت بالمزدلفة ليس بواجب، وهو مذهب الحنفية

  أدلة القول الأول: 

  أولاً: السنة النبوية:

من عرفات، فلما -صلى االله عليه وسلم- ردفت رسول االله«قال: - رضي االله عنه-عن أسامة بن زيد
الشعب الأيسر، الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه -لى االله عليه وسلمص-بلغ رسول االله

الصلاة أمامك فركب رسول االله «، ثم قلت: الصلاة يا رسول االله، فقال: »الوضوء، فتوضأ وضوءا خفيفا
 .6غداة جمع" صلى االله عليه وسلم، حتى أتى المزدلفة، فصلى، ثم ردف الفضل رسول االله صلى االله عليه وسلم

  :وجه الدلالة

 .7 صلى االله عليه وسلم- دل الحديث على أن المبيت بمنى واجب، حيث بات ا النبي 

  ثانياً: المعقول:

  .8المبيت بالمزدلفة نسك مقصود في موضع فكان واجباً كالرمي

  :أدلة القول الثاني

                                      
 .3/9، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب، ـ 1/228، 1، طالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسالجلاب،  انظر 1

  .1/413، المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي،  انظر 2
 .2/150، مذهب أحمد التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف عليأبو يعلى،  انظر 3

  .278، صمراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح،  الشرنبلالي، 2/136، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  انظر 4
  .1/413، المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي،  انظر 5
  .1280، رقم2/931في رمي جمرة العقبة يوم النحر،  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع 6
  .6/1968، الكاشف عن حقائق السننالطيبي،  7
  .1/413، المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي،  انظر 8
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  .1مبيت فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة

  الرأي الراجح:

  المسألة أن المبيت بالمزدلفة سنة، وليس بواجب، وذلك لما يأتي: الراجح في

  الوجوب، فهو ليس تفسيراً ـو بياناً لواجب. ىلا يدل عل - صلى االله عليه وسلم-فعل النبي -1

  هو مبيت مثله مثل المبيت ليلة عرفة، فيكون سنة مثله.-2

سلامية عدم فعل السنن في الحج بسبب وبناء على أن المبيت بالمزدلفة سنة، فقد قرر مجمع البحوث الإ
وباء كورونا، حيث أكدت اللجنة أن في ظل وباء كورونا وضرورة الحجر الصحي بسبب الإصابة ينعكس 

2على الحج فتسقط السنن والمندوبات التي تؤدي إلى التزاحم
.  

  المطلب الثاني: حكم ترك المبيت بمنى بسبب الحجر الصحي:

بمنى بسبب الحجر الصحي يتوقف على بيان حكم المبيت بمنى، واختلف معرفة حكم ترك المبيت 
  الفقهاء في ذلك على قولين:

  4، ووجه عند الشافعية3القول الأول: المبيت بمنى سنة، وهو مذهب الحنفية

  .7، والحنابلة6، والشافعية5القول الثاني: المبيت بمنى واجب، وهو مذهب المالكية

  أدلة القول الأول: 

رسول االله صلى -رضي االله عنه-قال: استأذن العباس بن عبد المطلب - رضي االله عنهما-عمر عن ابن
  .8»فأذن له«االله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته، 

  وجه الدلالة:
                                      

  .1/413، المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي،  انظر 1
، لجنة الفتوى بـ"البحوث الإسلامية" توضح كيفية أداء مناسك الحج في ظل التباعد الذي تقتضيه جائحة كورونا انظر 2

https://www.azhar.eg ،20/7/2020 ،م.23/11/2022، تاريخ الدخول  
  .2/35، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائقالزيلعي،  انظر 3
 8/247، اموع شرح المهذبالنووي،  انظر 4

 .1/289، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةالجذامي،  انظر 5

 8/247، اموع شرح المهذبالنووي،  انظر 6

  .9/294، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي،  انظر 7
  .1634، رقم2/155، باب سقاية الحاج، كتاب الحج، صحيحهأخرجه البخاري في  8
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في عدم المبيت ولو كان  - صلى االله عليه وسلم-دل الحديث على أن المبيت بمنى سنة، حيث أذن النبي 
  .1واجباً ما أذن له

  : أدلة القول الثاني

أفاض رسول االله صلى االله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى : «- ارضي االله عنه- عن عائشة
الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث ا ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة، إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع 

والثانية فيطيل القيام، ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى، 
 .2»عندها

  :وجه الدلالة

بات فيه،  -صلى االله عليه وسلم-دل الحديث على وجوب المبيت بمنى أيام التشريق، حيث إن النبي 
  .3ولم يرخص إلا لأصحاب الأعذار

  :الرأي الراجح

  تي:الراجح في المسألة أن المبيت بمنى سنة، وذلك لما يأ

  أذن في ترك المبيت بمنى لبعض الصحابة. -صلى االله عليه وسلم-النبي -1

  لا يدل على الوجوب. - صلى االله عليه وسلم-فعل النبي -2

لجنة الفتوى  وعليه فإن المبيت بمنى سنة، فيسقط في أيام كورونا بسبب الوباء، وهذا ما أجابت به
4الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بالقاهرة

.  

   

                                      
 .2/1068، العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام ابن العطار، انظر 1
نصب الراية لأحاديث صحيح. ينظر: الزيلعي،  .1973، رقم2/201، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، السنن أخرجه أبو داود في 2

  .3/4، الهداية
  .3/332، شرح مصابيح السنةالبغوي،  انظر 3
، لجنة الفتوى بـ"البحوث الإسلامية" توضح كيفية أداء مناسك الحج في ظل التباعد الذي تقتضيه جائحة كورونا 4

https://www.azhar.eg ،20/7/2020 ،م.23/11/2022، تاريخ الدخول 
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  الخاتمة

  النتائج:

للصيام فوائد صحية، ومنها تقوية المناعة، الذاتية للجسم لدرء الوباء، وهو ما يحتاج إليه الإنسان  -1
  .في ظل هذه الظروف

ثبت علمياً أن لعدم شرب الماء تأثير  ، إلا إذاالأوبئةلا يجوز للمسلمين الإفطار في رمضان في زمن  -2
  .على الصائمين يحص

الراجح في المسألة هو القول و، اختلف الفقهاء المعاصرون في منع الحج في بلد ما بسبب الأوبئة -3
  .لأوبئةبجواز منع ولي الأمر للحج بسبب ا

بالمزدلفة سنة، وليس الراجح في المسألة أن المبيت و، اختلف الفقهاء في حكم المبيت بمزدلفة -4
  .بواجب

  التوصيات:

  العناية بدراسة المستجدات والنوازل الفقهية في جميع مناحي الحياة.-1

  عمل دراسة حول أثر الأوبئة على المعاملات المالية.-2

  عمل دراسة حول الأحكام الفقهية الطبية المتعلقة بالأوبئة.-3

  المتعلقة بالأوبئة.بيان أثر القواعد الفقهية في دراسة النوازل -4

  توجيه طلاب الدراسات العليا بالتسجيل في الموضوعات المتعلقة بالنوازل والمستجدات.-5
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TRANSLITERATION 

 

a. Consonant 
 

Arabic  Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun فَأر    ء

 aḥkām  امحكَأَ (a,i,u)  أ

 bābun بابb  ب

 tamr تمرt  ت

 thalātha ثَثَلاَ th ث

 Jabal جبلٌ j ج

 ḥadīth حديث ḥ ح

 khālid خالـدkh  خ

 dīn دين d د

 madhhab مذهب dh ذ

 rāhib راهبr  ر

 zakī زكي z ز

 salām سلاَم s س

 sharaba شربsh  ش

 ḥodrun صدرḥ  ص

 ḥār ضار ḥ ض

 ḥahura طَهرḥ  ط

 zḥhohr ظَهرḥ  ظ

 cabdun عبدc  ع

 ghayb غَيـبgh  غ

 Fātihah فَاتحةٌ f ف

 qabas قَبسq  ق

 kitāb کتابk  ك
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 layl لَيلٌ l ل

 munīr منِير m م

 niqāb نِقَابn  ن

 wacada دعوw  و

 hadaf  هدفh   ه

 Yūsuf فوسيy   ي

 

b. Short Wovel 

 

  

 

 

 

 

 

 

c. Long Wovel 
 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 kataba  كَتبa   ـَ

 calima علمi  ـِ

 ghuliba غُلبu  ـُ

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 cālam , fatā ىتم ، فَالَعā   ا ، ى

 calīm , dācī ياعيم ، دلعī  ي

 culūm , ´udcū ودعوم ، اُلُعū  و

 

d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 aulād  ادولَأَ aw  وأَ

 ayyam اميأَ ay يأَ

 iyyāka اكيإِ iy يإِ


